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العدساني: تسوية أوضاع المتقاعدين المستبدلين  لرواتبهم 
بتحديد المدة ووضع نسب جديدة غير مكلفة على المال العام

أعد مقرر لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامــي النائب 
العدســاني دراســة  ريــاض 
عن تكلفة حالات الاســتبدال 
التي تحملتها الخزانة العامة 
للدولة وتكرار ذات الملاحظات 
التي شابتها سابقا في البدائل 

المقترحة الحالية.

الملخص العام - تمهيد
لنظــام الاســتبدال عــدة 
خيارات للاستفادة منه كميزة 
تأمينية اختيارية للخاضعين 
لنظام التأمينات الاجتماعية، 
منها ما هو ملغى قانونا، ومنها 

ما هو قائم حتى تاريخه.

الموضوع
تاريخيا، تحملت الخزانة 
العامة للدولــة تكاليف إلغاء 
الاستبدال عن المستبدلين من 
المؤسســة العامــة للتأمينات 
الاجتماعيــة مرتــين بقيمــة 
جــاوزت الـــ ١ مليــار دينار، 
كانــت إيجــازا: ومــن خــلال 
دراســة الوثائــق البرلمانيــة 
والبيانــات الماليــة، لــم تقدم 
الحكومة تصــورا دقيقا عند 
وجود رغبة نيابية في إيجاد 
حلول تشريعية للمرة الثانية 
المبينــة في الجدول الســابق 
(لا فــي تكلفته، ولا في أعداد 
المستبدلين ممن استبدلوا لمدى 
الحياة والمــدة المتزايدة) قبل 

إلغائه.
حيث كانت تشير تقديرات 
الحكومــة آنذاك إلى أن تكلفة 
تحمل الخزانة العامة لإلغائه 
تقــدر بـــ ٤٥٠ مليــون دينار 
وقابلها افتراض نيابي بصحة 
هــذه التقديــرات، وقــد أثبت 
بيانات الحســاب الختامي أن 
التكلفة الفعلية فاقت التكلفة 
التقديرية كما تم بيانه، علما 
أن المستبدلين الذين عولجت 
أوضاعهــم فــي ســنة ٢٠٠٦ 
بصدد تصفية حالاتهم قريبا 
مع السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وكنتيجــة نهائيــة لهــذه 
الدراســة التــي تأتــي مكملة 
للدراســة الســابقة التــي تم 
إعدادها عن بدائل الاســتبدال 
وآثــاره المترتبــة، فإنه يجب 
ألا تكــرر هــذه الملاحظة التي 
حدثت سابقا عند إلغاء استبدال 
المدة المتزايدة ومدى الحياة في 
سنة ٢٠٠٦ مع التوجه الحالي 
بإلغاء الاســتبدال محدد المدة 
والاستعاضة عنه بنظام بديل 

وهو (الأمثال).
حيــث ان اســتمرار تقديم 
تكلفة هذا التوجه بأرقام لم يتم 
حسمها ولم يتم الوقوف على 
حقيقتها وغير منســجمة مع 
الحسابات الختامية للمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
ولا مع إحصائياتها التي توقت 
عن تحديثها، سيؤثر حتما على 
تنفيذ الميزانية العامة للدولة 
التي تعاني من عجز للســنة 

السادسة على التوالي.
كما أن هذه المعالجة يجب 
ألا تكون من الاحتياطي العام 
للدولة الذي فقد ٤٥٪ من أمواله 
خلال السنوات الماضية، ولن 
يصمد فــي تمويــل الميزانية 
العامــة للدولــة وغيرها من 
الالتزامات الحالية والمستقبلية 
إلا لســنوات معدودة قدرتها 
الحكومة ما بين ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ 
في ظل الاستمرار في تقلبات 

أسعار النفط.
وكتوصية في هذه الدراسة، 
فإنــه يجــب علــى الحكومة 
تقــديم بيان مكتوب يبين فيه 
التكلفة الحقيقة لإلغاء نظام 
الاســتبدال محدد المدة، وعدد 
المســتفيدين، مع بيان كيفية 
التنفيذ والمعالجة، وأن النظام 
المقترح الجديد (نظام الأمثال) 
لا يؤثر على المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية اكتواريا، 
كي لا تتحمل الخزانة العامة 

آثارها مستقبلا فيما بعد.
مع التأكيد على ما جاء في 
الدراسة السابقة من حلول لا 
تكلــف المال العــام عبر إعادة 
تســوية أوضاع المســتبدلين 
الحاليين لخيار محدد المدة عبر 
مراجعة النســب الافتراضية 
المفروضة على مبالغ استبدالهم 
بنسب أقل تم تحقيقها فعليا 
كمــا كان مقرا تشــريعيا في 
الســابق عنــد إلغــاء خياري 
الاستبدال للمدة المتزايدة ومدى 
الحياة قبل إلغائه بتشريع آخر 
يحمل الخزانة العامة أعبائها 
كاملة، مع (إنشاء صندوق ثامن 
للتأمينات يكــون هدفه منح 
القروض الحســنة والميسرة 
وتأمين هذه المبالغ) أو (اللجوء 
إلى البنوك بضوابط وإشراف 
ومراقبــة مــن الدولــة تحمي 

المتقاعد).

العامة للتأمينات الاجتماعية.

التكلفة الفعلية
بتاريــخ ٢٧ أكتوبر ١٩٩٣، 
وافقت وزارة المالية على المبالغ 
التــي احتســبتها المؤسســة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
والتــي بلغت قيمتها أكثر من 
٥٣٩ مليــون دينــار (المبلــغ 
 ٥٣٩٫٥٥٦٫٠٢٨٫٥٦٠ كامــلا 
دينار – خمســمائة وتســعة 
وثلاثين مليونا وخمســمائة 
وستة وخمسين ألفا وثمانية 
وعشــرين دينارا وخمسمائة 

وستين فلسا).
وقــد تقــرر ســداد المبلغ 
المذكور على أقســاط شهرية 
تقارب الـــ ٢٧ مليــون دينار 
سنويا لمدة ٢٠ سنة على النحو 

المبين أدناه.

تاريخ الانتهاء الفعلي من السداد
تبــين ميزانية المؤسســة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
أنه تم الانتهاء من سداد الأقساط 
المستحقة على الخزانة العامة 
خلال السنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٦ 
اســتجابة لرغبتها في أداء ما 

عليها دفعة واحدة.
الحالة الثانية

نبذة تاريخية
في دور الانعقاد الثالث من 
الفصل التشــريعي العاشــر، 
أقر مجلس الأمة في جلســته 
المنعقدة بتاريخ ١ يونيو ٢٠٠٥ 
تعديــلات على بعــض أحكام 
قانون التأمينات الاجتماعية، 
ونشــر بعدهــا فــي الجريدة 
الرســمية بالقانــون رقم ٣٠ 

لسنة ٢٠٠٥.
وبينت المذكرة الإيضاحية 
لهذا القانون أنه سيقوم على:

تصفية أوضاع المستبدلين 
لمدى الحياة وإلغاء الاستبدال 
للمدة المتزايدة بعدما يقومون 
بسداد أصل القيمة الاستبدالية 
مضافــا إليهــا جــزء محدودا 
للغاية من ريع الاستثمار الذي 
فات المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية بسبب صرف تلك 

المبالغ.
وكان السبب في إقرار هذا 

التشريع:
رغبــة عــدد كبيــر مــن 
المواطنين ـ خاصة كبار السن 
ـ في إيجاد وسيلة تشريعية 
مناســبة لهم لإيقاف الأجزاء 
المستبدلة من معاشاتهم مدى 
الحياة ليتسنى لهم الاستفادة 

منها كاملة في وقت معقول.
التعديلات على التشــريع 
المقر في الدور الأول من الفصل 
التشريعي الحادي عشر، أقر 
مجلــس الأمــة فــي جلســته 
المنعقدة بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٠٦ 
تعديلات أخرى على القانون 

منذ سنة ٢٠١٧.

ثانيا: النتائج
٭ النتيجة الأولى 

إن حــالات تحمل الخزانة 
العامــة للأعبــاء الماليــة عن 
المستبدلين ليست جديدة في 
تاريخ الميزانية العامة للكويت، 
بل سبقتها حالتان في سنوات 
ماضية بقيمــة تجاوز المليار 
دينار لأسباب وظروف معينة. 

٭ النتيجة الثانية 
إن بعــض المعالجات التي 
تمت على (نظام الاســتبدال) 
سابقا في ســنوات الفوائض 
الماليــة التــي ازدهــرت فيها 
الخزانة العامة للدولة نتيجة 
لارتفــاع أســعار النفط غير 
ممكنة في الوقت الراهن، خاصة 
مع عدم قــدرة الحكومة على 
ضبط سقف المصروفات الذي 
وصل إلى ٢٢٫٥ مليار دينار في 
السنة المالية الحالية مع عدم 
إيجادها لحلول واقعية لتنويع 
مصادر الدخل ومعالجة الملفات 
الشــائكة كـ «تسوية حساب 
العهد ليعود إلى مســتوياته 
الطبيعيــة - معالجة التدني 
في القدرة التنفيذية للمشاريع 
الإنشائية – الهدر في الجهات 
الحكوميــة» بمــا يمكنها من 

الاستدامة المالية.
حيــث تســبب انخفــاض 
أســعار النفط عن مستوياته 
الماليــة  التاريخيــة للســنة 
السادسة على التوالي ابتداء 
من الســنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤ 
حتى الســنة المالية الجديدة 
٢٠٢٠/٢٠١٩ بعجز في الميزانية 
العامة للدولة بما يقارب الـ ٣٧ 
مليار دينار منها ١٩مليار دينار 
تقريبا عجز فعلي تم تمويله 
من الاحتياطي العام للدولة.

علما أنــه تم اســتعراض 
الحالــة الماليــة للدولــة فــي 
الجلسة الختامية لمجلس الأمة 
بتاريــخ ٣ يوليــو ٢٠١٩، وقد 

تبين فيها: 
١ - ان الاحتياطــي العام فقد 
٤٥٪ من أمواله خلال ٥ سنوات 

فقط.
٢ - وجــود قــدرة متدنيــة 
العــام  الاحتياطــي  لــدى 
لتمويل الاحتياجات الحالية 
والمستقبلية للميزانية العامة 
للدولة متراوحة وفق تصورات 
الحكومة ما بين ســنتي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢٤ في ظل تذبذب أسعار 

النفط.
٣ - عدم وجود مصادر متنوعة 
وكافية لتغذية الاحتياطي العام 
بالأموال اللازمة مع ما يقابلها 
من ســحوبات ماليــة كبيرة 
تفوق تدفقاته النقدية الحقيقية 
الداخلة إليه، رغم جهود لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 
الأخيرة بالتنسيق مع الجهات 

العامــة  قيــام المؤسســة 
للتأمينـــــات الاجتماعيــــة 
بالتنســيق مــع مجلس الأمة 
جديــدة  جــداول  بصياغــة 
للاســتبدال لمعالجــة قضيــة 
المســتبدلين الحاليــين بهدف 
تسوية أوضاعهم دون تكلفة 
على المال العام عبر وضع نسب 
جديدة للاستبدال تراعى فيها 
العوائد الاستثمارية المحققة 
الوفيــات  فعليــا ومعــدلات 
الفعليــة خلال الســنوات الـ 
١٥ الســابقة بدلا من النســب 
الافتراضيــة المطبقــة حاليــا 

المفارقة للواقع.
مع التنويه إلى أن هذا المقترح 
سبق إقراره بالقانون رقم ٣٠ 
لســنة ٢٠٠٥ لمعالجة أوضاع 
المستبدلين لمدى الحياة والمدة 
المتزايدة عبر ســدادهم لأصل 
القيمة الاستبدالية مضافا إليها 
جزء محدودا للغاية من ريع 
الاستثمار الذي فات المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 

بسبب صرف تلك المبالغ.
إلا أنه تم التعديل على هذا 
القانون لاحقا لتتحمل الخزانة 
العامة كامل هذه الأعباء على 
النحو الذي ســلف بيانه مما 
ينتفي معه الحاجة إلى التكرار.

٣ ـ توفير مصادر تمويل جديدة 
للمتقاعدين عبر مقترحي:

البديل الأول:
إلغــاء نظامي الاســتبدال 
والأمثال، والعمل على إدخال 
تعديلات تشريعية جديدة على 
قانون التأمينيات الاجتماعية 
ينشــأ بمقتضاهــا صنــدوق 
ثامن للمؤسســة يكون تحت 
إدارتهــا ترصده فيــه الأموال 
اللازمة لتقديم (قروض حسنة 
بدون فائدة ـ قروض ميسرة 
للمتقاعديــن بالتنســيق مع 
بنــك الكويت المركــزي طبقا 
لشروطه) مع فحصه اكتواريا، 
والقيام بتأمين هذه القروض من 
قبل شركات التأمين المتخصصة 

في هذا المجال.
البديل الثاني: 

اللجوء إلى البنوك بضوابط 
وإشــراف ومراقبة من الدولة 
تحمي المتقاعد وفق شــروط 
الكويــت  بنــك  وتعليمــات 
المركــزي، وبذلــك تتشــارك 
المصارف في هذا المقترح عبر 
توفيــر تســهيلات ائتمانيــة 
للمتقاعديــن ويحد من تعثر 
أصحاب ملف الاستبدال كونهم 
تفرض عليهم تكاليف عالية 
علــى المبلــغ المســتبدل وفق 
الشــروط المطبقــة حاليا من 
المؤسســة العامــة للتأمينات 

الاجتماعية.

رابعا: الخلاصة
إن هذه الدراســة الجديدة 
تأتــي مكملــة للدراســة التي 

سالف الذكر أعلاه، ونشر في 
الجريدة الرسمية بالقانون رقم 

٤٣ لسنة ٢٠٠٦.
وبينت المذكرة الإيضاحية 

للقانون الجديد أنه رؤى:
تقديم مزيد من التيسيرات 
على المســتبدلين لمدى الحياة 
والمدة المتزايدة عبر ســدادهم 
لأصل القيمة الاستبدالية التي 
حصلوا عليها في حين تتحمل 
الخزانة العامــة كامل المبالغ 
المضافة على هذه القيم المتمثلة 
في (عائد الاستثمار + مقابل 

التكافل).

السبب في التعديلات الجديدة
يكشف التقرير الـ ١ لـ (لجنة 
الشؤون المالية والاقتصادية) 
البرلمانية المؤرخ في ٩ نوفمبر 
٢٠٠٥ أن الحكومة ممثلة بوزير 

المالية آنذاك أوضحت:
المقدمــة  أن الاقتراحــات 
بتحمل الخزانة العامة لتكلفة 
(عائــد الاســتثمار + مقابــل 
التكافل) في حالات الاستبدال 
لمدى الحياة والمدة المتزايدة ـ 
التي تم إقرارهــا كقانون كما 
تم بيانه سلفا ـ عالية نسبية 
مقارنــة بالقانــون الــذي تم 
إقراره. في حين بينت (لجنة 
الشؤون المالية والاقتصادية) 
البرلمانيــة رأيها في تقريرها 

المذكور:
أن هــذه التكاليف بفرض 
دقتهــا يمكــن تغطيتهــا من 
المالية، وســتعالج  الفوائض 
مشكلة ٦١ ألف حالة استبدال، 
ممــا يتطلــب أن تمــد الدولة 
رعايتهــا لهــؤلاء كمســاعدة 
لهــم، حيث كان عــدد حالات 
المستبدلين لمدى الحياة والمدة 
المتزايــدة وفــق مــا ورد في 
تقرير لجنة الشــؤون المالية 

والاقتصادية ٦١٫٠٥٥ حالة.

التكلفة الفعلية
الميزانية  تكشــف بيانات 
للمؤسســة العامة للتأمينات 
الاجتماعية أن التكلفة الفعلية 
التي تحملتها الخزانة العامة 
لـ (عائد الاســتثمار + مقابل 
التكافل) في حالات الاستبدال 
لمدى الحياة والمــدة المتزايدة 
كانــت ٥٤١ مليــون دينــار تم 

سدادها على ٣ سنوات.
وفي الوقت الذي تم سداد 
ما علــى الخزانــة العامة من 
التزامات في هذا الشــأن، فإن 
حالات الاستبدال لمدى الحياة 
والمــدة المتزايــدة آخــذة فــي 
التناقص تدريجيا ســنة بعد 
أخرى، حيــث يتوقع الانتهاء 
منها في سنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بعدما 
كانت نحو ٥٤ ألف حالة بعد 
عام من إقرار القانون المعدل.

علما ان المؤسســة توقفت 
عن تحديث موقعها الإلكتروني 

الحكومية لتعزيزه بـ ٨ مليارات 
دينــار من الأربــاح المحتجزة 
لدى الجهــات الحكومية ذات 
الميزانية المستقلة للحفاظ على 
استقراره المالي قدر المستطاع.
٤ - تكلفــة فوائــد الاقتراض 
الذي تدفعه الكويت (خاصة 
الاقتــراض الخارجــي) أعلى 
بكثير مما يحققه الاحتياطي 

العام من عوائد مالية.

٭ النتيجة الثالثة
اســتمرار عــدم وضــوح 
البيانــات المقدمــة في كل من 
«عدد المســتفيدين مــن إلغاء 
الاستبدال محدد المدة - التكلفة 
الحقيقية نتيجة لهذا الإلغاء - 
نوع المعالجة المحاسبية»، مع 
عدم اتساق البيانات المتداولة 
مــع إحصائيــات المؤسســة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 

وحساباتها الختامية.
علمــا أن عــدم وضــوح 
«التكلفــة الحقيقيــة لإلغــاء 
الاســتبدال وعدد المستفيدين 
منه» ليست سابقة في تاريخ 
الميزانيــة العامة للكويت، بل 
كانــت أيضا عندمــا تم إقرار 
قانــون إلغاء الاســتبدال عن 
المدة المتزايــدة ومدى الحياة 
كما تم بيانه سلفا مما ينتفي 

معه الحاجة إلى التكرار.

ثالثا: التوصيات
ـ تقــديم الحكومــة لبيــان   ١
مكتوب ماليا وإحصائيا يبين 
فيه بوضوح العناصر الآتية:
- عدد المســتفيدين الفعليين 
مــن مقترح إلغاء الاســتبدال 

محدد المدة.
- التكلفــة الحقيقية لمقترح 
إلغــاء الاســتبدال محدد المدة 
بما يتسق مع بيانات الحساب 
الختامي للسنة المالية المنتهية 

الأخيرة ٢٠١٩/٢٠١٨.
- نوع المعالجة لتسوية هذه 
التكلفــة (الخزانــة العامة أم 
المقاصة بين نظامي الاستبدال 

والأمثال).
- في حال كانت تسوية تكلفة 
هــذا المقتــرح علــى الخزانة 
العامــة، كــم عدد الســنوات 
المخططــة لدفعه، مع بيان ما 
إذا كان الاحتياطي العام للدولة 
قــادرا على دفــع تكاليف هذا 
المقتــرح جنبا إلــى جنب مع 
الالتزامات الحالية والمستقبلية 
لتمويل الميزانية العامة للدولة 
في ظل تذبذب أسعار النفط.

- بيــان مــدى تأثيــر نظــام 
الأمثــال المطبــق بصورتــه 
الحالية والاقتراحات الجديدة 
بشأنه على العجز الاكتواري 
للمؤسســة العامة للتأمينات 

الاجتماعية.
٢ ـ معالجة أوضاع المستبدلين 

الحاليين عبر مقترح:

سبقتها حول (بدائل الاستبدال 
وأثرهــا علــى المركــز المالــي 
للمؤسســة العامة للتأمينات 
الاجتماعية والميزانية العامة 

للدولة) والتي جاء فيها:
لدولــة  نتوقــع  لا  أنــه 
رشيدة أن تسمح لمؤسساتها 
المشرفة على نظام التأمينات 
الاجتماعيــة بالإفلاس، كما لا 
نتوقع أن يرضى مجتمع راشد 
بأن يغدق نظامــه للتأمينات 
الاجتماعيــة على جيل مقابل 

التضحية بجيل قادم.
حيث يجب القيام بدراسة 
يتعلــق  فيمــا  موضوعيــة 
بنظام الاســتبدال ومعالجته 
بطريقة فنية محكمة لا تؤثر 
على (المركز المالي للمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية) 
و(الاحتياطــي العام للدولة) 
مــع الســعي لتوفيــر أفضل 
الخدمــات للمتقاعدين وعدم 
إرهاقهــم ماليــا. إذ إن نظــام 
الاســتبدال بصورته المطبقة 
حاليا ترهق كاهل المستفيد من 
هذه الميزة التأمينية الاختيارية 
لوجود فرضيات مفارقة للواقع 
العملــي، فــي حــين أن نظام 
الأمثال بصورته المطبقة حاليا 
والقائمة على ذات المبدأ لنظام 
الاستبدال ستستنزف الموارد 
المالية للمؤسسة وستؤثر على 
مركزها المالي على المدى المنظور 
لفوات عوائد استثمارية كان 
من الممكــن تحقيقها مع عدم 
إمكانية قياس تأثيرها في ظل 
عدم بيان مدى خضوع (نظام 
الأمثال) للفحص الاكتواري من 
عدمه. حيث إنه عندما أدخلت 
التشــريعية في  التعديــلات 
سنة ٢٠٠٦ على بعض أحكام 
التأمينات الاجتماعية  قانون 
لإلغاء نظامي الاستبدال مدى 
الحياة والمدة المتزايدة، لم تكن 
التقديــرات الحكومية المقدمة 
لمجلس الأمة والمقدرة بـ ٤٥٠ 
مليــون دينــار متطابقــة مع 
البيانــات الواقعية، بل كانت 

كما يلي:
تحملــت الخزانــة العامة 
أعباء فعلية بقيمــة إجمالية 
بلغت ٥٤١ مليــون دينار، في 
الوقت الــذي كانت فيه أصل 
القيمة الاستبدالية للمستبدلين 
تبلغ ٤٦٥ مليون دينار والتي 
ســيتم الانتهاء من تصفيتها 
في الســنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
وفق توقعات المؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية.
وعليه، لا يجب بأي حال من 
الأحوال تكرار هذه الملاحظة في 
المعالجة التشريعية الجديدة 
لأصحاب الاستبدال محددة المدة 
عبر تقــديم تصور بتقديرات 
غير دقيقة أو مكتملة عن تكلفة 
هذا المقترح الذي يجب دراسته 
علــى أســس فنية وليســت 
سياسية، كي يتم تجنيب المركز 
المالي للمؤسسة والاحتياطي 
العام للدولة أي آثار ســلبية 

مستقبليا.
القيمــة  علمــا ان أصــل 
الاستبدالية لأصحاب الاستبدال 
محددة المدة تفوق أصل القيمة 
الاستبدالية لأصحاب الاستبدال 
مدى الحياة والمدة المتزايدة في 

السنة عولج فيها تشريعيا.
أن  يعنــي  الــذي  الأمــر 
تكلفــة هذا المقتــرح المتداولة 
حاليا بحاجة إلى توضيحات 
كتابية من قبل المؤسسة العامة 
للتأمينــات الاجتماعية على 
النحو الموضح في التوصيات 

الواردة في هذه الدراسة.
والجدير بالذكر:

١ ـ منذ إقرار الجداول الجديدة 
المــدة  محــددة  للاســتبدال 
بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ 
وحتى الســنة المالية المنتهية 
الأخيرة، دفع المستبدلون ٥٢٩ 
مليون دينار كعوائد استبدال 
مــع ارتفــاع نســبة المبالــغ 
المدفوعــة فعليا للاســتبدال 
محددة المدة من قبل المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
بنسبة ٣٩٢٪، تسجل محاسبيا 
كإيــرادات للمؤسســة العامة 
للتأمينــات الاجتماعية ويتم 
ترحليها للصناديق التأمينية 

كل فيما يخصه.
٢ ـ ميل المستبدلين بعد (إلغاء 
الاســتبدال مدى الحياة) من 
القانون تجاه (الاستبدال محدد 
المدة على ١٥ سنة) كبديل آخر 

لهم.
الأمر الذي يتطلب دراسة 
أســباب هــذا الأمــر لتوفيــر 
بدائــل للمتقاعدين توفر لهم 
احتياجاتهــم الائتمانية على 
فترات سداد طويلة غير مرهقة 
وبأقل تكلفة ممكنة بما يضمن 
لهم حياة أسرية مستقرة ماليا 
في ظل تنامي الغلاء وتكاليف 

الحياة المتزايدة.

مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي أعد دراسة مكملة عن تكلفة حالات الاستبدال التي تحملتها الخزانة العامة والبدائل المقترحة الحالية

رياض العدساني

أنــه منــذ إدخــال  علمــا 
التشــريعية في  التعديــلات 
سنة ٢٠٠٥ على نظام الاستبدال 
محدد المدة بجداوله المعمول بها 
حاليــا كنتيجة لهذا التعديل، 
فإن المستبدلين دفعوا نحو ٥٢٩ 
مليون دينار كعوائد استبدال، 
مع تنامي المبالغ المدفوعة لهم 
بنسبة ٣٩٢٪ لتصل إلى ٩٩٢ 
مليون دينار، وتغير في سلوك 
المستبدلين نحو الاتجاه لسداد 
مــا يحصلون عليه من مبالغ 
استبدالية على مدى ١٥ سنة 
بعدمــا ألغي الاســتبدال مدى 

الحياة.
مما يتطلب دراسة فنية لهذا 
الأمر بتوفير مصادر تمويلية 
للمتقاعدين منخفضة التكاليف 
وبفترات سداد لا ترهقهم بما 
يحفــظ حياتهــم المادية على 

نحو أفضل.

التقرير 
أولا: الحالات التي تحملت 
فيهــا الخزانــة العامة للدولة 

أعباء الاستبدال
الحالة الأولى

نبذة تاريخية
في دور الانعقاد الأول من 
الفصل التشــريعي الســابع، 
أقر مجلس الأمة في جلســته 
المنعقدة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٩٣ 
مشروع قانون في شأن (الإعفاء 
من خصــم الجزء المســتبدل 
من المعــاش التقاعدي) الذي 
أصدره المجلس الوطني بعدما 
تجاوبت الحكومة مع الرغبة 
الشعبية في تخفيف العبء عن 
المواطنين بعد تعرض أموالهم 
وممتلكاتهم للسرقة والنهب 
والتدمير جراء العدوان العراقي 

الغاشم.
وبــين المرســوم بالقانون 
المشــار إليه أعــلاه في مواده 

ومذكرته الإيضاحية:
الجــزء  خصــم  يوقــف 
المستبدل من المعاش المستحق 
لحالات الاســتبدال التي تمت 
قبل ٢ أغسطس ١٩٩٠، وتتحمل 
الخزانة العامة المبالغ المطلوب 
ردها بالطريقة التي يصدر بها 
قرار من وزير المالية بعد أخذ 
رأي مجلــس إدارة المؤسســة 

مدة الالتزام الفعلية السببالتكلفةالسنة#
على الخزانة العامة

٥٤٠ ١١٩٩١
مليون دينار

تخفيف العبء عن المواطنين بعد 
١٥ سنةالغزو العراقي الغاشم.

٥٤١ ٢٢٠٠٦
مليون دينار

رغبة المستبدلين في الاستفادة من 
رواتبهم التقاعدية كاملة في وقت 
معقول بعدما أرهقتهم تكاليف 

الاستبدال مع وجود فوائض مالية 
لدى الخزانة العامة للدولة لمعالجة 

هذا الأمر.

٣ سنوات

الجدولة المقترحة للسداد
١ يوليو ١٩٩٢تاريخ بدء السداد

٣٠ يونيو ٢٠١٢تاريخ انتهاء السداد

٢٦٫٩٧٧٫٨٠١٫٤٢٨ دينارالقسط السنوي
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١٥ سنةالمدة الفعلية للسداد

٢٠ سنة المدة المتفق عليها للسداد

تكلفة تحمل الخزانة العامة لأعباء الاستبدال  عن المستبدلين لمدى الحياة 
والمدة المتزايدة وفق بيانات الحكومة المقدمة لمجلس الأمة

تكلفة القانون ٣٠ لسنة 
٢٠٠٥

تكلفة الاقتراحات التي أقرت لاحقا  
بالقانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٦

٤٥٠ مليون دينار٢٢٢ مليون دينار

المصدر: تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

المبلغالسنة المالية
٢٠٠٧/٢٠٠٦٢٤٣٫٠٥٣٫٠٠٠
٢٠٠٨/٢٠٠٧٢٣٢٫٧٠٠٫٠٠٠
٢٠٠٩/٢٠٠٨٦٥٫٤٧٢٫٠٠٠
٥٤١٫٢٢٥٫٠٠٠الاجمالي

المصدر: ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية عن السنوات المالية المشار اليها ـ د.ك

يبين الجدول أدناه تفاصيل العجز في الميزانية العامة للدولة في كل سنة مالية منذ نشأته حتى تاريخه
ملاحظاتقيمة العجزالسنة المالية
عجز فعلي٢٠١٥/٢٠١٤٢٫٧٢١٫٠٥٧٫٨٠٢
عجز فعلي٢٠١٦/٢٠١٥٥٫٩٧٥٫٣٥٤٫٥٨١
عجز فعلي٢٠١٧/٢٠١٦٥٫٩١٨٫٣٢٥٫٥٧٧
عجز فعلي٢٠١٨/٢٠١٧٤٫٨٤٧٫٧٦٣٫٨٢١
عجز مقدر٢٠١٩/٢٠١٨٩٫١٩٢٫٥٩٥٫٠٠٠
عجز مقدر٢٠٢٠/٢٠١٩٨٫٢٦٩٫٤٣٠٫٤٠٠

المصدر: ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية عن السنوات المالية المشار إليها – د.ك (المبالغ مقربة)

البيان الأول :  بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٩
نوع المعالجةالتكلفةعدد المستفيدين

الخزانة العامة٢٠٠ ـ ٢٤٠ مليون دينار٣٥ ألف مستفيد

البيان الثاني: بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩
نوع المعالجةالتكلفةعدد المستفيدين

مقاصة بين (نظام الأمثال) و(نظام الاستبدال)٢٦٧ مليون دينار٣٥ ألف مستفيد

عوائد الاستبدال الفعلية
٢٠٠٦/٢٠٠٥٥١٫٣١٥٫٥٤٦
٢٠٠٧/٢٠٠٦٣٩٫٥١٢٫١٣٢
٢٠٠٨/٢٠٠٧٤٥٫٩٣٠٫٤٦٨
٢٠٠٩/٢٠٠٨٤٦٫١٣٦٫٤٦٣
٢٠١٠/٢٠٠٩٤٥٫١٢٣٫٢٣٧
٢٠١١/٢٠١٠٤٤٫٩٠٣٫٥٢٢
٢٠١٢/٢٠١١٤٢٫٩٨٠٫١٠٠
٢٠١٣/٢٠١٢٤٢٫٣٢٣٫٩٦٦
٢٠١٤/٢٠١٣٣٨٫٢٢٢٫٩٥٥
٢٠١٥/٢٠١٤٣٦٫٤١٥٫٥٢٩
٢٠١٦/٢٠١٥٣٢٫٣٠٩٫٧٣١
٢٠١٧/٢٠١٦٢١٫٥٣١٫١٢٠
٢٠١٨/٢٠١٧٢٢٫٠٨٦٫٠٧٠
٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٫٧٤٧٫٥٠٠
٥٢٩٫٥٣٨٫٣٣٨الإجمالي

المصدر: الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية عن السنوات المالية المشار إليها ـ د.ك (المبالغ مقربة)


